
CEDAW/C/DEN/5/Add.1الأمــم المتحـدة 

 

اتفاقية القضاء على جميـع 
أشكال التمييز ضد المرأة 

Distr.: General
16 October 2001
Arabic
Original: English

051101    051101    01-58216 (A)
*0158216*

   اللجنة المعنية بالقضـاء على التمييز ضد المرأة 
النظـر في التقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف بموجـب المـــادة ١٨ مــن 

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
  التقرير الدوري الخامس للدول الأطراف 

  الدانمرك 
   إضافة 

 المادة ٢ – الدستور والتشريع 
ــــانون رقـــم ٣٨٨ الصـــادر في أيـــار/مـــايو  يعمــد الق
٢٠٠٠ بشأن المساواة في المعاملة بين المرأة والرجـل إلى تنفيـذ 
التنظيم الجديد للعمل من أجـل تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين، 
ـــام ٢٠٠٠، وإقامــة  وذلـك بإنشـاء وحـدة إداريـة في صيـف ع
مجلس لتلقي الشكاوى بشأن التمييز على أساس نوع الجنس، 
وهو مجلس المسـاواة بـين الجنسـين، وإنشـاء مركـز المعرفـة مـن 
أجـل المسـاواة بـين الجنسـين الـــذي بــدأ عملــه، في ايــة عــام 

 .٢٠٠٠
ـــم مراعــاة  وينبـني هـذا القـانون علـى تنفيـذ مبـدأ تعمي
هذه المساواة في جميع الإدارات العمومية. ويجب على الوزيرة 
المعنية بالمساواة بين الجنسين أن تقدم تقريرا عن حالة المساواة 
مرة في السنة إلى البرلمان، كما سنت أوامر تمنع التمييز بسبب 

نوع الجنس خارج سوق العمل. ويمكن البدء في اتخـاذ تدابـير 
لتعزيز حالة المساواة دف إلى منـع التميـيز ومنـح تعويـض في 
حالـة وقوعـه. هـذا وقـد شـــددت القواعــد المتعلقــة بــالتكوين 
الجنســاني للجــان واــالس العامــــة الـــتي عينـــها أحـــد وزراء 
الحكومـة، وينـص القـانون علـــى ضــرورة مراعــاة المســاواة في 
تمثيـل النســـاء والرجــال في هــذه اللجــان واــالس. وفي عــام 
٢٠٠٠، بلغــت نســبة النســاء في  صفــوف أعضــــاء اللجـــان 

الجديدة ٤٠ في المائة. 
ويعـــــــدل القـــــــانون رقـــــــم ٤٤٠ الصــــــــادر في ٧ 
حزيــران/يونيــه ٢٠٠١ قــانون المســاواة في المعاملــة، وقـــانون 
المساواة في الأجر، وقانون رعاية الطفــل وقـانون المسـاواة بـين 
الجنسـين، وقـــانون أنظمــة المعاشــات التقاعديــة المهنيــة، وقــد 
دخــل حــيز النفــاذ في ١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١. ويدخــل هـــذا 
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القانون ما يسمى عـبء الإثبـات المشـترك في القضايـا المتعلقـة 
بالتمييز بسبب نــوع الجنـس في مجـال كـل مـن هـذه القوانـين. 
ومعنى هذا أن على كل متظلم أن يثبت الظروف الفعليـة الـتي 
أفضـت إلى الاعتقـاد بوجـود تميـيز علـى أسـاس نـوع الجنـــس، 
وبعد ذلك يجب على المدعى عليه أن يثبت عـدم حـدوث أي 

تمييز. 
ــس  ويعـنى القسـط الأكـبر مـن القـانون بتنفيـذ أمـر مجل
أوروبا EEC/97/80 بشأن عبء الإثبـات فيمـا يتعلـق بـالتمييز 
ـــوع الجنــس (الأمــر المتعلــق بعــبء  في سـوق العمـل بسـبب ن

الإثبات). 
والغـرض الأساسـي مـن الأمـر المتعلـق بعـبء الإثبــات 
هو السعي لتحقيق تنفيذ أكثر فعالية لمبـدأ المسـاواة في المعاملـة 
الأساسي. ولا يشمل أمر مجلس أوروبا سوى القضايا المتعلقـة 
بالمساواة في المعاملة في سـوق العمـل، إلا أن قـرارا اتخـذ أيضـا 
لإدراج قواعـد مماثلـة بشـأن عـبء الإثبـات المشـترك في نطــاق 
ـــيز خــارج ســوق  قـانون المسـاواة في المعاملـة، أي قضايـا التمي
العمل. وذا التعديـل، أدرج في القـانون تعريـف للتميـيز غـير 
المباشـر. وينـص القـانون أيضـا علـى أن التحـرش الجنسـي هـــو 
تمييز وانتهاك للأحكام المتعلقة بالمساواة في المعاملـة، علـى نحـو 

ما أثبتته سنوات عديدة من الاجتهاد القضائي الدانمركي. 
وعـدل القـانون رقـم ٤٤٥ المـؤرخ ٧ حزيـران/يونيـــه 
ــــن هـــذا التعديـــل  ٢٠٠١ قــانون المســاواة في الأجــر. وتضم
عنصريـن رئيسـيين همـا: حـق المـأجور في منـح معلومــات عــن 
الأجور إلى الجميع دون استثناء، والتزام المؤسسات التي لديها 
أكثر من ١٠ موظفين بإعداد إحصاءات عن الأجـور مقسـمة 
حسـب نـوع الجنـس، عندمـا يطلـب إليـها ذلـك. والغايـة مـــن 
هذين التعديلين المساعدة علـى إيجـاد قـدر أكـبر مـن الصراحـة 
فيما يتعلق بالأجور وتزويد ممثلي الموظفين والنقابات بوسـائل 

أفضل للعمل من أجل تعزيز المساواة في الأجور. 

وفي الوقــت ذاتــه، أصبــح لزامــا علــى وزيــر العمــــل 
والوزيــرة المعنيــة بالمســاواة بــين الجنســين إعــداد تقريــر عــــن 
المســاواة في الأجــر يقــدم إلى البرلمــان كــل ثــلاث ســــنوات. 
ويتضمن هذا التقرير موادا إحصائية تقـدم المعلومـات المناسـبة 
التي تبرز انعدام المساواة في الأجر، كمـا تقـدم بـالأخص بيانـا 
بالمبـادرات الـتي اتخـذت فعـــلا في هــذا اــال وأي مقترحــات 
لاتخـــاذ مبـــادرات جديـــدة. وســـيعد التقريـــر الأول في عــــام 
٢٠٠٣. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ يوم ١ تمـوز/يوليـه 

 .٢٠٠١
 

المادة ٣ – تعميم مراعاة المنظور الجنساني 
عــين فريــق توجيــهي مشــترك بــين الإدارات لتنفيــــذ 
اسـتراتيجية تعميـم مراعـاة المنظـور الجنســـاني كمتابعــة لتنفيــذ 
قـانون المسـاواة بـين الجنسـين. وقـد عـين الـوزراء أعضـاء هــذا 
الفريـق التوجيـهي – البـالغ عددهـــم ٢١، وكلــهم مــن كبــار 
موظفي كل وزارة. وشـرع الفريـق في أعمالـه في آذار/مـارس 

 .٢٠٠١
ويتولى الفريق التوجيهي مسـؤولية التنفيـذ العـام لهـذه 
الاستراتيجية في جميع القطاعـات والوحـدات الحكوميـة. وقـد 
نظـم هـذا الفريـق ـدف ضمـان إحكـــام الإدارة والتزامــها في 
عملية التنفيذ. وتنطوي مسؤولية الفريق على إعداد مبـادرات 
ــــوزارات، فضـــلا عـــن اضطلاعـــه  لبــدء مشــاريع في جميــع ال
بالمسؤولية الشاملة عن وضع تصـور عـام وخطـة عمـل لتنفيـذ 
ـــع أن يســتغرق هــذا التنفيــذ خمــس  الاسـتراتيجية. ومـن المتوق

سنوات - أي من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٥. 
وتعمل الوحدة الإدارية المعنية بالمساواة بـين الجنسـين 
بوصفها أمانة الفريق التوجيــهي، وقـد عينـت خبـيرا للعمـل في 
المشـروع ـدف تقـديم المسـاعدة والدعـم للفريـــق التوجيــهي. 
كما أنشأت الوحدة شبكة تتألف من الموظفين الأساسـيين في 
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ـــى  مشـاريع تعميـم مراعـاة المنظـور الجنسـاني في كـل وزارة عل
حدة. 

وتتمثـل الغايـة مـن هـذه الشـــبكة في إثــراء الكفــاءات 
المعنية بتعميم مراعاة المنظور الجنسـاني، وتدريـب أعضائـها في 
مواضيــع المســــاواة بـــين الجنســـين وتعميـــم مراعـــاة المنظـــور 
الجنساني، وإنشاء نظام للدعم المتبادل، ومساعدة الأعضـاء في 
تبـادل خـبرة العمـل علـى غـرار �خليـة النحــل� أثنــاء تعميــم 
مراعاة هذا المنظور. كما تقـوم الشـبكة بـدور السـفير لتعميـم 

مراعاة المنظور الجنساني. 
ــــالغ  وفي الوقــت الراهــن، تقــوم جميــع الــوزرارت الب
عددها ٢١ وزارة إما بوضـع مواصفـات للمشـاريع أو بـدأت 
بالفعل مشاريع في مجالات مسؤولياا الرئيسية. وأحد الأمثلـة 
على ذلك المشروع الـذي تشـرف عليـه وزارة النقـل في مجـال 
تعميـم مراعـــاة المنظــور الجنســاني في حمــلات ســلامة حركــة 
المرور، وتبدأ نقطة انطلاقه من مختلـف أنمـاط النسـاء والرجـال 
في حـوادث المـرور الـتي تقـع لهـم. ومثـال آخـر هـــو المشــروع 
الذي تشرف عليه وزارة الأغذيـة والزراعـة ومصـائد الأسمـاك 
في مجــال المعلومــات التغذويــة، حيــــث ستســـتخدم المعـــارف 
المتاحــة عــن مختلــف العــادات الغذائيــة للنســــاء والرجـــال في 
ـــادات الغذائيــة في المســتقبل، وكذلــك المعــارف  دراسـات الع
والمعلومــات التغذويــة المتعلقــة باســــتهلاك الأغذيـــة. والمثـــال 
الثـالث علـى ذلـك هـــو المشــروع الــذي تشــرف عليــه وزارة 
الإســـكان والشـــؤون الحضريـــة في مجـــــال دمــــج التخطيــــط 
الإسـكاني والسياسـات السـكنية كجـزء مـن برنـامج لتحســـين 

الخدمات المقدمة إلى الجمهور. 
وتم هذه المشاريع بمجالات عدة من السياسة العامة 
ـــم  وتشـمل العديـد مـن العنـاصر الأساسـية في تنفيـذ مبـدأ تعمي
مراعـاة المنظـور الجنسـاني منـها: تحليـل البيانـات، والإســهام في 
السياسات والتشريعات، واسـتراتيجيات الاتصـال والحمـلات 

ـــإدراك المســاواة بــين  الإعلاميـة، وبنـاء القـدرات فيمـا يتعلـق ب
الجنسين. 

 
 المادة ٤ – الهيئات المعنية بالمساواة  

الوحدة الإدارية المعنية بالمساواة بين الجنسين 
أُنشـئت وحـدة إداريـة معنيـة بالمســـاواة بــين الجنســين 
تحت إشراف الوزيرة المعنية بالمسـاواة بـين الجنسـين. وينصـب 
اهتمام هذه الوحدة علـى الأعمـال الـتي تضطلـع ـا الحكومـة 
من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق تنسيق سياسـة 
الحكومة في هذا اـال وتطويرهـا وتنفيذهـا، وتقـدم خدمـات 
للوزيـرة المعنيـة بالمســـاواة بــين الجنســين والبرلمــان في المســائل 

المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. 
وتشمل مهامها ما يلي: 

إعـــداد التشـــــريعات والأحكــــام الإداريــــة المتعلقــــة  �
بالمساواة بين الجنسين؛ 

ـــن أجــل تحقيــق  تنسـيق جـهود السـلطات العموميـة م �
ـــذ اســتراتيجية  المسـاواة بـين الجنسـين كجـزء مـن تنفي

تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ 
إعداد التقرير السنوي المتعلـق بالمسـاواة بـين الجنسـين  �

وتقديمه إلى البرلمان؛ 
تنفيذ وتقييم الخطة النظرية والعملية للوزيرة في سبيل  �

تحقيق المساواة بين الجنسين؛ 
تـولي المسـؤولية عـن اـــالات ذات الأولويــة بالنســبة  �

للوزيرة ؛ 
توفير خدمات الأمانة لس المساواة بين الجنسين؛  �

متابعـــة تطـــور التكويـــن الجنســـاني لبعـــض اللجــــان  �
واالس العامة؛ 
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ـــدد  التمثيـل الـذي يراعـي المسـاواة بـين الجنسـين في ع �
مـــن المحــــافل الدوليــــة كــــالأمم المتحــــدة والاتحــــاد 

الأوروربي ومجلس وزراء بلدان الشمال. 
ــــة  وتخضــع هــذه الوحــدة الإداريــة حاليــا مــن الناحي
التنظيميـة لـوزارة الإسـكان والشـؤون الحضريـة إذ أن الوزيــرة 
المسـؤولة عـن هـذا اـال تعمـل أيضـا بوصفـها الوزيـرة المعنيــة 

بالمساواة بين الجنسين. 
 

مركز المعرفة المعني بالمساواة بين الجنسين 
مركز المعرفة المعني بالمساواة بين الجنسـين مؤسسـة لا 
تسعى للربح بل غايتـها تشـجيع النقـاش بـين الرجـال والنسـاء 
ـــه  بشــأن المســاواة بــين الجنســين ووضــع الشــروط اللازمــة ل
وإيجاده، ودعم الجهود الرامية إلى إدماج المساواة بين الجنسين 

في جميع السياسات والخطط والإدارات. 
وقـد أنيطـــت ــذا المركــز مهمــة إيصــال المعلومــات 

المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى الجمهور. 
وبإمكان المركز أن يـبرز الحاجـة إلى إجـراء دراسـات 
وأبحاث وتحليلات ومــا شـابه ذلـك ممـا يكتسـي أهميـة لضمـان 
مناقشـة واسـعة النطـاق عـن المسـاواة بـين الجنسـين، وبإمكانـــه 

أيضا أن يجريها. 
ويـرأس هـذا المركـز مجلـس يتـألف مـن ممثلـي أطـــراف 
سـوق العمـل ومنظمـات النسـاء والرجـــال والبــاحثين. وعلــى 
المركــز أن يكــون صلــة الوصــل بــين المنظمــات والســــلطات 
والبــاحثين وغــيرهم مــــن المـــهتمين بموضـــوع المســـاواة بـــين 

الجنسين. 
وقـد أنشـأ المركـــز منتــدى للحــوار، يتمتــع أعضــاؤه 
برؤية ثاقبة في موضوع المساواة بـين الجنسـين وغـير ذلـك مـن 
الظــروف الاجتماعيــة ذات الصلــة ولهــم مصلحــة في ذلـــك. 

ويعـبر تكوينـه عـن اتسـاع نطـاق النقـاش بشـأن المســاواة بــين 
الجنسين من حيث نوع الجنس والسن والمهنة والأصل الإثني. 
ويعمـل المركـز حاليـا في ثمـاني مواضيـع تتعلـق بقضايــا 

المساواة بين الجنسين هي: 
الحـد مـن تقسـيم العمـل بـين الجنســـين - المســاواة في  �

الأجر؛ 
– إلى أيــن؟ عــــن الرجـــال  ســير الرجــال في ســبيلهم  �

والمساواة بين الجنسين؛ 
رفـاه الوالديـن وصغـار الأطفـال، وتقاسـم المســؤولية،  �

والإقتصاد، وظروف العمل، وساعات العمل؛ 
المرأة والمساواة في الأوضاع والإنتماء الإثني؛  �

إضفاء الطابع الجنسي على اال العام؛  �
الدعارة والاتجار بالنساء؛  �

العنف في الأسرة وبين الشركاء.  �
 

مجلس المساواة بين الجنسين 
يتألف مجلس المساواة بين الجنسين من الرئيـس، وهـو 
قاض، وعضوين آخرين من المحامين تكـون لأحدهمـا خـبرة في 
مجـال المسـاواة بـين الجنسـين والثـاني في ميـدان ظـروف ســـوق 

العمل. 
ويبت الس في الشكاوى المحددة المتعلقة بـالتمييز في 
المعاملـة بـين النسـاء والرجـال. وبوسـع كـل مواطـــن أن يقــدم 
التماسا إلى الس والغاية هــي تزويـد المواطـن، مجانـا وبشـكل 
أبسط، بسبل الحصول على قرارات بشـأن الشـكاوى المتعلقـة 
بـالتمييز بـين الجنسـين. وإذا كـان الموظـــف عضــوا في إحــدى 
النقابات وكانت المسألة موضـوع الشـكوى مـن المسـائل الـتي 
يشملها اتفاق العمل، فإنه يتعين على الشـخص المعـني أولا أن 
يلجأ إلى النقابة التي ينتمي إليها. وإذا لم تستطع النقابــة أو لـن 
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ــــرض المســـالة علـــى هيئـــة التحكيـــم أو المحكمـــة  تســتطيع ع
الصناعية، فإن للمجلس صلاحية البت في القضية. 

ـــيز في  وبإمكــان المواطــن أن يقــدم شــكواه مــن التمي
سـوق العمـل، والتعليـــم، والقطــاعين الصحــي والاجتمــاعي، 

والمؤسسات التجارية الخاصة والقطاع المالي. 
وقرارات الس ملزمـة وائيـة مـن الناحيـة الإداريـة، 
ويخـول للمجلـــس ســلطة منــح تعويضــات للمتظلــم في حالــة 
انتهاك قانون المساواة بين الجنسين. وفي حالات خاصة جـدا، 
يجـوز للمجلـس إلغـاء قـرار الفصـل عـن العمـل مـا لم يعتــبر أن 

علاقة العمل قد فسدت. 
ــــس اجتماعـــه الأول في تمـــوز/يوليـــه  وقــد عقــد ال
٢٠٠٠ وعقد ١١ اجتماعا بعد ذلك وأصدر قرارات في ٢٦ 
قضيـة. وتلقـت أمانـة الـس حـوالي ٥٥ شـكوى كتابيــة: وتم 
التوصل إلى تسوية في قضيتين منها وأصبحت ١٤ قضية منـها 

لاغية أو رفضت لعدم ملاءمة البت فيها من قبل الس. 
 

المادة ٥ – الأولويات 
ترى الحكومة الدانمركية أنه من المهم اسـتمرار إدراج 
موضـــوع المســـاواة بـــين الجنســـين علـــى جـــدول الأعمــــال 
ـــى  السياسـي. ولذلـك، ينـص قـانون المسـاواة بـين الجنسـين عل
ضرورة قيام المؤسســات الحكوميـة بـإعداد تقـارير كـل سـنتين 
عـن المسـاواة بـين الجنســـين، وعلــى أن تقــدم الوزيــرة المعنيــة 
بالمسـاواة بـين الجنسـين كـــل ســنة إلى البرلمــان تقريــرا وخطــة 
نظريـة وعمليـة لتحقيـق المسـاواة بـــين الجنســين. وقــد قدمــت 
الوزيــرة تقريــر عــام ٢٠٠١ إلى البرلمــان يــوم ٢ آذار/مـــارس 

 .٢٠٠١
وتتمثل االات ذات الأولوية بالنسبة للوزيـرة المعنيـة 

بالمساواة بين الجنسين خلال عام ٢٠٠١ في ما يلي: 
مكافحة أوجه عدم المساواة في الأجور؛  �

تحقيق الانسجام بين الحياة العملية والحياة الأسرية؛  �
التنـوع كمـورد – في المؤسســـات التجاريــة وفي بقيــة  �

اتمع؛ 
الحوار بشأن المساواة بين الجنسين والأقليات الإثنية؛  �

مكافحة العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر؛  �
تعميم مراعــاة المنظـور الجنسـاني – اسـتراتيجية للعمـل  �

من أجل المساواة بين الجنسين. 
ويـورد التقريـر الغايـــة مــن سياســة الحكومــة المتعلقــة 
بالمســاواة بــين الجنســين وهــــي: أن المســـاواة بينـــهما شـــرط 
ضـــروري لحفـــظ رفـــاه اتمـــع والديمقراطيـــــة في الدانمــــرك 
وتطورهمـا. ويجـب أن يتصـــدر هــذا الأمــر أي خطــة إنســانية 
تكفل المساواة في المعاملة بـين النسـاء والرجـال، وتعتـبر تنـوع 
الناس موردا وأساسـا للنمـو الاقتصـادي. إن الهـدف هـو منـح 
المواطنـين كافـة، نســـاء ورجــالا، الفرصــة للمســاهمة مســاهمة 
كاملة وشاملة بمواردهم وقدرام لما فيه صالح الفرد واتمع. 

 
مكافحة أوجه عدم المساواة في الأجور 

في شـباط/فـبراير ٢٠٠٠، اسـتضافت الوزيـــرة المعنيــة 
بالمســـاواة بـــين الجنســـين ووزيـــر العمـــل مؤتمـــرا للاحتفـــال 
بالذكرى السنوية الخامسة والعشـرين لصـدور قـانون المسـاواة 
في الأجر. ونظمت خـلال الأسـابيع الـتي سـبقت المؤتمـر حملـة 
ـــن  بعنـوان �الاختـلاف ليـس ـذا الصغـر�. وكـان الغـرض م
ـــال  الحملـة هـو زيـادة إدراك الفـروق بـين أجـور النسـاء والرج

التي لا تزال قائمة. 
وــدف إيجــاد طــرق جديــــدة لتحقيـــق المســـاواة في 
الأجور، أنشأت الوزيرة المعنية بالمساواة بـين الجنسـين ووزيـر 
ـــي ١٥ مؤسســة تجاريــة كبــيرة.  العمـل شـبكة مؤلفـة مـن ممثل
وتستهدف هذه الشبكة إنشـاء منتـدى تتبـادل فيـه الشـركات 
الخبرة عن كيفية تحقيق المساواة في الأجر لقاء العمل نفسـه أو 
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لقاء عمل ذي قيمة مماثلة. ومن بين المهام التي يعنى ا الفريـق 
العامل مهمة وضع نماذج لتقييمات العمل واختيارها. 

 
تحقيق الانسجام بين الحياة العملية والحياة الأسرية 

تـولي الوزيـرة المعنيـة بالمسـاواة بـين الجنســـين اهتمامــا 
خاصا للسياسة الأسـرية في مكـان العمـل. فقـد عقـد في آب/ 
أغســطس ٢٠٠١ اجتمــاع بعنــوان �الأب والأم والعمــــل – 
والأطفال�. وكان الاجتماع يهدف إلى أمريـن همـا: مناقشـة 
الطريقة التي يتسنى ا للمؤسسـات الـترويج لثقافـة يقبـل فيـها 
على حد سواء أن ينفق الآباء وكذلك الأمهات وقـت العمـل 
على أطفالهم، ومناقشـة الوسـيلة الـتي يمكـن ـا تكييـف وقـت 
العمـل مـع مختلـف مراحـــل الحيــاة، وكيفيــة تحاشــي ســاعات 
العمل المرنة بحيـث تقلـل الأم مـن سـاعات عملـها بينمـا يزيـد 

الأب من ساعات عمله. 
وفي مــا يتعلــق بالاجتمــاع، صـــدر منشـــور بعنـــوان 
�أماكن عمل تراعي احتياجـات الأسـرة – �٢٠٠١، وردت 
فيها روايات عن مؤسسات مختلفة تراعي احتياجات الأسـرة. 
ـــه، تعــرض المصلحــة الــتي عــادت علــى هــذه  وفي الوقـت ذات
المؤسسـات مـن جـــراء اســتحداث تدابــير تراعــي احتياجــات 
الأسـرة – لا سـيما في حـالات وجـود مصـاعب في التوظيـــف 
وأعـداد صغـــيرة مــن الــولادات. وأشــير أيضــا إلى أن مراعــاة 
احتياجـات الأســـرة لا تنطبــق فقــط علــى الأســر الــتي لديــها 
أطفـال صغـار فقـد يكـون الموظفـون الأكـــبر ســنا والموظفــون 
الذين ليس لديهم أطفال أو لديهم صبية بحاجة إلى المرونة مــن 

أجل رعاية شؤون أسرهم. 
وركـز اجتمـاع الوزيـرة علـى تطويـــر ســاعات عمــل 
النسـاء والرجـال. فالاتجـاه هنـا واضـــح: النســاء يعملــن أكــثر 

بينما يعمل الرجال أقل. 
ومـع ذلـك، لا يـــزال ثمــة فــرق بــين عــدد الســاعات 
الأسبوعية التي يقضيها الرجل والمـرأة في سـوق العمـل. فـآخر 

إحصاءات عام ٢٠٠١ تبين أنه بينما تشكل النساء نسـبة ٧٥ 
في المائـة ممـن يعملـون أقـل مـن الوقـت الكـــامل (٣٧ ســاعة)، 
فـإن ٧٥ في المائـة ممـن يعملـون أكـثر مـن ٣٧ سـاعة هـــم مــن 
الرجال. والنساء اللائـي يتقـاضين أجـرا منخفضـا هـن خاصـة 
مـن النسـاء اللائـي يعملـن أقـل مـن ٣٧ سـاعة بينمـا يســتحوذ 
المديـرون الذكـور والأشـخاص الذيـن يعملـون لحســـام علــى 

النصيب الأكبر من بين الذين يعملون أكثر من ٣٧ ساعة. 
 

التنوع كمورد – في المؤسسات وفي بقية اتمع 
لقد ألغى التنوع كمورد مـن العمـل مـن أجـل تحقيـق 
ـــين الجنســين المفــهوم القــائل بــأن المســاواة بينــهما  المسـاواة ب
تستوجب وتعني أن يكـون الجميـع سواسـية. لا بـد أن يكـون 
ثمـة مجـال للاختـــلاف ويجــب الســماح بتطــوره في الفــرد وفي 
اتمــع – في العمــل وفي الحيــاة السياســية وفي بقيــة اتمـــع. 
والتنوع قوة – قـوة للعمـل وقـوة اجتماعيـة وزيـادة في القـدرة 

التنافسية. وينبغي اعتبار التنوع موردا لا مشكلة. 
واتخـذت الوزيـرة المعنيـة بالمسـاواة بـين الجنسـين زمــام 
المبـادرة بمتابعـة هـذه المسـألة في المؤتمـر الـــدولي الــذي عقــد في 
ــــوان �الرجـــل  فيلنيــوس في حزيــران/يونيــه ٢٠٠١ تحــت عن
ــــة عمـــل بشـــأن �الجوانـــب  والمــرأة والديمقراطيــة�، في حلق
ـــت بــالدعم  الجنسـانية في الأقليـات�، وهـي حلقـة عمـل حظي

والتأييد على إبداعها في ج معالجة هذا الموضوع. 
وفي تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، ســـتنظم الوحــدة 
الإداريـــة المعنيـــة بالمســـاواة بـــين الجنســـين حلقـــة عمـــــل في 
كوبنــهاغن بشــأن التنــوع، وســتقدم ورقــات مــن منظمـــات 
وطنيـة ودوليـة، وعنـوان الحلقـة �التنـوع – الوسـائل والطـــرق 
والنتـائج�. والمشـاركون هـم مـن الأشـخاص الذيـن يتعــاملون 
بنشاط مع موضوع التنوع في المؤسسات الخاصة والعامـة وفي 

المنظمات، ومنهم الباحثون. 
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ــــاير ٢٠٠٢، ســـتعقد الوزيـــرة  وفي كــانون الثــاني/ين
المعنية بالمساواة بــين الجنسـين مؤتمـرا عـن التنـوع بالتعـاون مـع 

أطراف سوق العمل. 
 

الحوار بشأن المساواة بين الجنسين والأقليات الإثنية 
الهدف من العمـل في موضـوع المسـاواة بـين الجنسـين 
والأقليات الإثنية هو تعزيز هذه المسـاواة في أوسـاط الأقليـات 
الإثنية إذ أن ذلك يشكل شـرطا مسـبقا لازمـا لنجـاح إدمـاج 
أفرادها. فحق كل امرأة ورجــل في المشـاركة في حيـاة اتمـع 
وسوق العمل ينطبق على الجميع. ويمثـل المواطنـون مـن أصـل 
إثـني مختلـــف تعدديــة ومــوردا في اتمــع الدانمركــي. وفي مــا 
يخـص الحيـاة الأسـرية، مـــن المــهم أن يحظــى المواطنــون كافــة 
بفرص مماثلة من أجل تقرير حيام. ولذلك، فإنه يحق لجميـع 
الشـباب، بغـــض النظــر عــن أصلــهم الإثــني، أن يقــرروا مــن 
ـــالزواج القســري ينتــهك ســلامة الفــرد  يشـاطرهم حيـام. ف

ولهذا لا يمكن القبول به. 
وقد اتخذت الحكومات المبادرات التالية: 

ـــة بشــأن المــرأة والأقليــات الإثنيــة: تنظــم  تنظيـم حمل �
الوزيرة المعنية بالمساواة بين الجنسـين ووزيـر الداخليـة 
ـــات الإثنيــة، تشــمل القيــام  حملـة بشـأن المـرأة والأقلي
بعدد من الزيارات في أرجـاء الدانمـرك حيـث يلتقيـان 
بالعديد من مجموعات الأقليات الإثنيـة المختلفـة جـدا 
وإجراء حوار مع نسائهم وبنام بالدرجة الأولى عن 

أحوالهن المعيشية وحيان اليومية. 
إنشاء شبكة تعـنى بموضـوع المـرأة والأقليـات الإثنيـة:  �
أنشئت شبكة دائمـة تعـنى بموضـوع المـرأة والأقليـات 
الإثنيـة. ومـن المشـاركين في هـذه الشـــبكة المنظمــات 
التي تمثل الأقليات الإثنية، والباحثون وعـدة منظمـات 
تعمــل يوميــا لحــل المشــاكل الــتي تعــترض الأقليـــات 
الإثنية والفتيات/النساء. وتتابع الشـبكة حاليـا الحـوار 

الدائـــر بشـــأن المســـاواة بـــين الجنســـــين والإثنيــــات 
ـــك،  وتســتحدث أفكــارا جديــدة. وعــلاوة علــى ذل
سـيتم تبـادل الخـبرات والمعـارف داخـل الشـــبكة عــن 
الأنشـــطة الـــتي تدخـــل ضمـــن مجالهـــا، وباســــتطاعة 
الأعضـاء الدائمـين إبـراز الحاجـة إلى إجـراء دراســـات 

وعقد اجتماعات وغير ذلك. 
 

العنف ضد المرأة 
علـى أسـاس المناقشـات الـتي جـــرت بشــأن موضــوع 
العنـف المـترلي ضـد المـــرأة أعــد الفريــق العــامل المشــترك بــين 
الإدارات والـذي ســـبق ذكــره في التقريــر الــدوري الخــامس، 
خلال الفترة ٢٠٠٠ و ٢٠٠١، تقريرا عن الحالة الراهنة فيما 
يتعلـــق بـــالعنف المـــــترلي ضــــد المــــرأة في الدانمــــرك وقائمــــة 
بالتوصيات. وفي اية تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، ستصدر 
الحكومـة اقتراحـا باعتمـاد خطـة عمـل وطنيـة لمكافحـة العنــف 
ـــرأة. وعمومــا تــود الحكومــة تعزيــز الجــهود المبذولــة  ضـد الم
لمكافحة العنف العائلي عن طريق بذل جهود منسـقة وشـاملة 
ـــن  تعـزز التعـاون المتعـدد التخصصـات بـين فئـات المـهنيين الذي
يلتقــون بضحايــا العنــف ومــن يمارســونه. وتتمثــل اــــالات 
الأوليـة في مـا يلــي: تنظيــم حملــة علــى الصعيــد الوطــني عــن 
التعـاون المتعـدد التخصصـات وإجـراء تحليـل لقـــدرات مراكــز 
معالجــة الأزمــات؛ وتوفــير خدمــات العــلاج للرجــال الذيـــن 
يمارسـون العنـف؛ وتوفـير معلومـات أفضـــل لضحايــا العنــف. 
ولضمان اتخاذ أفضل التوصيـات، سـتعقد الحكومـة في كـانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١ اجتماعا عاما تنفيذا لاقتراح يرمـي إلى 
اعتماد خطة عمل في هذا اـال بمشـاركة مـن المنظمـات غـير 

الحكومية والخبراء وغيرهم. 
وقد قدمت الحكومة مشــروع قـانون لتعديـل القـانون 
ـــادة عقوبــة الاغتصــاب. وســبب مشــروع  الجنـائي ـدف زي
ــى  القـانون هـذا هـو أن المسـتوى الحـالي للعقوبـة لا يعكـس عل
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نحو ملائم مدى انتهاك سلامة الشخص اـني عليـه وحقـه في 
تقرير حياته الجنسية. 

 
الاتجار بالنساء 

ســيعد الفريــق المشــترك بــين الإدارات والــذي ســـبق 
ذكــره في التقريــر الــدوري الخــامس، علــى أســاس مناقشــاته 
بشأن الاتجار بالنساء والأطفــال، تقريـرا عـن الحالـة الراهنـة في 
الدانمرك وقائمة بالمبـادرات المحتمـل اتخاذهـا. والحكومـة تعـتزم 
أن يشكل ذلك أساسا لاقـتراح يرمـي إلى اعتمـاد خطـة عمـل 
وطنيـة لمكافحـــة الاتجــار بالبشــر. ومــن المتوقــع إصــدار هــذا 

الاقتراح في اية عام ٢٠٠١. 
وتتعـاون الوزيـرة المعنيـة بالمسـاواة بـــين الجنســين مــع 
وزارة الشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية للشرطة الدانمركيــة 
في مشروع لدعم بلدان شـرق أوروبـا بالتعـاون مـع دول بحـر 
البلطيـق. وينظـر الفريـق العـامل حاليـا في مسـألة شـن حمـــلات 
إعلاميــة، وتنظيــم حلقــات دراســية تدريبيـــة للمتخصصـــين، 
وزيـادة إمكانيـات الإعـادة إلى الوطـن في بلـد واحـــد أو أكــثر 

من بلدان بحر البلطيق الموفدة. 
ــــدان الشـــمال  وتشــارك الدانمــرك في التعــاون مــع بل
الأخـرى وبلـدان بحـر البلطيـق في إطـار فريقـــين عــاملين تحــت 
إشراف مجلس وزراء بلدان الشـمال. ويجـري حاليـا التخطيـط 
لعدد من المبـادرات لمكافحـة الاتجـار بالنسـاء، مـن بينـها حملـة 

إعلامية مشتركة على صعيد بلدان الشمال الأوروبي. 
وتعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون لتعديل القــانون 
الجنائي دف زيادة العقوبة القصوى إلى ثمــان سـنوات سـجنا 

على الذين يدانون بالاتجار في البشر. 
 


